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 الملخص: 

م مرجعيلىة تضلىع لللىا الضلىوا    تخضع النشاطات العمومية الاقتصادية في ظل الانفتاح على  المناسسلىة اإ

لتجسلى يد ششلىاطلات ثل لىل الضلىوا   في تلىا المبلىادم العاملىة  الإطار المؤسساتي الذي تسلىله  والتي تسير عليها 

ع  التدخل العمومي المشروعية أ ما بالنسلى بة للمؤسسلىات  التي يقوم عليها القانون العام الاقتصادي والتي تضفي

التجاريلىة  وهي المؤسسلىاتم التي تجسد هذا التدخل سللى ي تتذلىذ رلىورته وهلىر رلىورخ الشلىخص المعنلىوي العلىا

اللىتي  الاقتصلىاديةالمؤسسلىة العموميلىة والصلىورخ ال انيلىة سللى ي  ،والصناعية التي تهدف ام تحقيق المصلحة العاملىة 

العمومية الاقتصلىادية في القلىانون العلىام ات وعلي  تتضح بجلاء مرجعية النشاط تجسد الوظيفة المقاولتية للدولة ت

 تي التي تصبو ام التوسيق  ه ضرورخ التدخل العمومي والتوج  الليبراليالجزائر 

حريلىة التجلىارخ  – الاقتصلىاديةالمؤسسلىة العموميلىة  –المؤسسة العموميلىة التجاريلىة والصلىناعية  الكلرت المفتاحية:

 مبدأ  المتاجرخ ت –قانون المناسسة  –والصناعة 

Abstract:   

Public economic activities, in light of openness to competition, are 

subject to a reference that establishes the controls that govern it, as well as 

the institutional framework that it adopts to embody its activity. The 

controls are represented in those general principles on which the general 

economic law is based and which give legitimacy to public intervention. As 

for the institutions that embody this intervention, they take two forms, 

which are the image of the public moral person, which is the commercial 

and industrial institutions that aim to achieve the public interest, and the 
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second image is the economic public institution that It embodies the 

entrepreneurial function of the state. 

Keywords: Public commercial and industrial corporation-  Economic public 

corporation   -  Freedom of trade and industry  -  Competition law- trading 

principle 

 مقدمة:

م نيلىلىة ر  مرجعيلىلىة  يسلى تدعي تنلىلىول التلىلىدخلات العموميلىلىة في الاقتصلىلىاد  البحلىلى  علىلىإ أ سسلىلىلا وعلىلىإ اإ

م سللىلىل  طبيعلىلىة   تلىلىدخل  لىلىومي  وا ليلىلى  تقانونيلىلىة وا لىلىة لللىلىا  متلىلىدي  ملىلىإ خلالللىلىا  اإ  لللىلىدف  الذي يصلىلىبو اإ

ومملىا نلىنح أ ةيلىة ةبلىيرخ لللىذت  ال سس والضوا   ال ساسلى ية اللىتي تحلىذ هلىذت التلىدخلاتتوالمقصود بالمرجعية هنا 

المرجعية هو ةوما تعهس هوية القانون العام الاقتصادي الجزائري الذي شلد تحولت جذرية منذ تبلى  اقتصلىاد 

ا تداء مإ النص الدس توري ام القواعد التنظيميلىة وهلىو ملىا يت للى   السوق تجلت في مختلف النصوص القانونية

اللىروح اررةلىة لللىذا الجسلىد ملىإ القواعلىد القانونيلىة واللىتي  لىدوما تبقلى  هلىذت  بم ا لىةاس تخراج المبادم التي  تعتبر 

 أ ونشلىاطات الاقتصلىادية العموميلىة ل ال خيرخ   دون را  ة تجمعللىا ت  و لىذت ثهلىون أ ول ة لىوخ للىر  مرجعيلىة ل 

البحلىلى  علىلىإ المبلىلىادم اللىلىتي  هي « l’entreprise publique économique» المشرلىلىول العملىلىومي الاقتصلىلىادي

ت سنرى  أ ن هذت المبادم تلىدل ششلىو واع على  الىددات التلىدخل العملىومي في المجلىال الاقتصلىادي في تضب  

م التساؤل حول الآل ، ظل الانفتاح ع  المناسسة  يات التي  تتذذها ال شلىذاص أ ما الخ وخ ال انية سل ي تقودنا اإ

 المعنوية العامة للتهفل بالنشاطات الاقتصادية   ت

ن  له أ ةيلىة ملىإ النلىاحيته النظريلىة والعمليلىة ،سنظلىر  سلىذت   العموميلىة تحديد  مرجعية النشاطات الاقتصاديةاإ

وتحديد توجهلىات المشرلىل الجزائلىري سلى   لىص  سلل النظام القانوني الذي يحذ هذت النشاطات نهإّ الباح  مإ

  الإطلىار القلىانوني لمشرلىوعية تحديلىد  أ و  عبارخ أ ةرى يتعلق ال ملىر الوسائل و هذت ال خيرخ مإ حي  ال هداف

ليلىلى  السلىلىل ات أ ملىلىا  ت الاقتصلىلىاديالعملىلىومي  المشرلىول  ليلىلىا سللىلىذت المرجعيلىة تشلىلىو الدليلىلىل العملىلى  الذي تحلىلىتذ اإ

    شاطاتها الاقتصادية ت   العمومية عند مباشرتها لن 

هلىل دلىدد المشرلىل ششلىو متلىواإن الإطلىار القلىانوني لمشرلىوعية  : التلىالي اإم طرح الإش ل  ح الب هذا يدسعنا

التهفل العمومي بالنشاطات الاقتصادية في ظل الانفتاح ع  المناسسة واقتصاد السوق ششو يضمإ المصلىلحة 

العاملىلىة س سلىلى نحاول الإجا لىلىة علىلى  هلىلىذا الإشلىلى ل ملىلىإ خلىلىلال  تحليلىلىل النصلىلىوص القانونيلىلىة  المتعلقلىلىة بالنشلىلىاطات 

ذا ملىا اقت لى ال ملىرالاقتصادية مع ال م القانون المقارن اإ ذت أ ن المشرلىل الجزائلىري قلىد اقتلىبس المفلىاهيم  ،لجوء اإ

المقلىاولت –ال ساس ية للقانون العام الاقتصادي مإ القلىانون الفرش لى م لىل المراسلىق العاملىة التجاريلىة والصلىناعية 

الفرش لى في مجلىال تحر لىر المراسلىق وأ يضا مإ القانون المجملىوعي  ال ورو  الذي أ رلىبح يوجلى  التشرلىيع –العمومية 

رساء المناسسة ت    العامة الش بهية واإ
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م مبح لىلىه ، ال ول  مخصلىلىص للمبلىلىادم الملىلىؤطرخ  للتلىلىدخلات العموميلىلىة في المجلىلىال س نقسلىلىل الدراسلىلىة اإ

   ت  لآليات ممارسة  ال شذاص المعنوية العامة للنشاطات الاقتصادية صصالاقتصادي وال اني مخ

 المبادم  المؤطرخ للتدخلات العمومية في المجال الاقتصادي :المبح  ال ول

طار قانونيا شلىاملا ييلىع للتلىدخلات العموميلىة في الشلىأ ن الاقتصلىادي أ  لىإ ننلىت  تشو هذت المبادم اإ

سللى ي بم ا لىة الحجلىر ال سلىاق للقلىانون العلىام الاقتصلىادي   ،طبيعتهلىا  وهلىدسلا أ و الصلىورخ اللىتي تلىخ ملىإ خلالللىا  

م نوعه مإ المبادمنه الجزائري ت المبادم العامة المرتب ة  دولة القانون  سللى ي مبلىادم ذات     : إ أ ن نقسملا اإ

والمبلىلىادم ذات البعلىلىد "الم للىلى  ال ول" طلىلىا ع أ سقلىلىي ولهللىلىا تلقلىلىي   قلللىلىا علىلى  النشلىلىاطات الاقتصلىلىادية العموميلىلىة 

 ت لم ل  ال اني""اهوية القانون العام الاقتصادي  أ وع  الاقتصادي  ارض بحي  تعهس ششو

 المبادم  المرتب ة  دولة القانون   :الم ل  ال ول 

ملىإ مبلىادم دولة ع  مبدأ  إ في ظل التوج  الليبرالي  ثرثهز التدخلات العمومية في المجال الاقتصادي

 القانون وهر  ال مإ القانوني والمساواخ  ت   

 مبدأ  ال مإ القانوني  : الفرل ال ول

الحقوق ال ساس ية والحر ت العامة الواردخ في الدسلى تور الجزائلىري و لقلىد   يتصدر مبدأ  ال مإ القانوني 

دراج  بمقت  التعديل  الدس توري لس نة  مإ الدسلى تور الجزائلىري أ ن تسلىلر  02وهو يقتضي وسقا لمادخ  0101اإ

ليلى   ووضلىود  واسلى تقرارت  ت يلىأ تي هلىذا الدولة عند وضعلا للتشريع المتعلق بالحقلىوق والحلىر ت ضلىرن الورلىول اإ

م علىدم وضلىوح  ، يؤثر سلبا ع  المجللىع والاقتصلىادالمبدأ  لمعالجة  للتعقيد المتزايد للنظام القانوني الذي  ويلىؤدي اإ

الرؤية القانونية سواء ننت مإ جان  المشرل أ و السل ة التنظيمية 
1
ن اللدف هلىو " وجلىود نلىول ملىإ   ت وعلي  ساإ

شاعة ال مأ نينة" ال بات النس بي ودد أ دنى مإ الاس تقرار للمراةز القانونية  للعلاقات القانونية لغرض اإ
2
 ت 

هذا المبدأ    أ ةية قصوى في ظل النظل القانونيلىة اللىتي تتبلىق اقتصلىاد السلىوق لهونلى   للىق ال قلىة اللاإملىة  يحظ 

ن  ليس غريبا لحسإ سير النشاطات الا م القانون الجزائري أ  قتصادية  تولذت ساإ سنجلىدت قلىد  ،ن يتذذ طريق  اإ

ششو صريح   ونجد له ت بيقا دس تور  مإ  خلال مبدأ  عدم رجعيلىة    0101ةرس دس تور   في ظل تعديل 

 القوانه سواء ذات ال ا ع الجزائي أ و في المجال الضريبي
3
 ت 

الاستثمار المتتالية مإ خلال ما يسم   ضرنة ال بلىات التشرلىيعي أ ي في قوانه ع  تجس يدت ولقد حرص المشرل 

لغاء  قلىانون الاسلىتثمار اللىتي قلىد ت لىرأ  مسلى تقبلا ل تالالىي على  الاسلىتثمارات  أ ن الآثار الناجمة عإ مراجعة أ و اإ

                                                           
1  Rapport du gouvernement sur les mesures de simplifications de l’année de l’année 2003 ,établi en application de 

l’article 37 de la loi du 2 juillet 2003 . 
2
 08عامر إغير ايسإ ،المراجعة  ه سهرخ ال مإ القانوني ومبلىدأ  رجعيلىة أ ثلىر الحلىذ  علىدم الدسلى تورية ،  مجلىلة مرةلىز دراسلىات الهوسلىة ، العلىدد     

 010،ص  0101،
3
  0101ديسمبر  01، الجريدخ الرسمية للجملورية الجزائرية  المؤرخة في   مإ الدس تور الجزائري  80و  20المادته    رجى النظر ام  
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ل  ذا طل  المستثمر ذت صرادة ت والمن ق يقتضي أ ن هذا ال خير ل ي ل  ذت اإ ل اإ في الحالت التي المنجزخ اإ

يقدر سيها   أ ن القانون الجديد يحقق له مصلحة أ ةبر مإ تا التي تتحقق في ظلىل القلىانون القلىد  
1
ن   توعليلى  سلىاإ

قرارت لصلىا  المسلىتثمر إ  عرل هذت الضرنة يؤدي ام الحيلولة دون قيام  أ ي تدخلات  ومية  تتنافى مع ما   اإ اإ

ل اعتبرت أ عرل قانونية باطلة ت  واإ

ل أ نلى     اكتهاةلى   ششلىو رلىاري في قضلىية جلى ي اللىتي أ ششلىأ ت  في ظلىل  ورغم التهريس الصريح لللىذا المبلىدأ  اإ

المتعلق  ترقية الاستثمار  وطبق حياللا حق الشفعة المهرس بموج  قانون الماليلىة  00-10المرسوم التشريعي رقم 

 0111لس نة 
2

 

 مبدأ  المساواخ  : الفرل ال اني

ملىع  يلىان الحلىدود  نلىوع أ ةللىافي المجال الاقتصادي عدخ مظاهر هامة سلى نحاول أ ن  يتذذ مبدأ  المساواخ

 التي يقف عندها هذا المبدأ  ت 

 المساواخ في المجال الاقتصادي  مظاهر أ ول(

سمة عامة وشمولية في الدس تور الجزائلىري سللىو  يحلىذ جميلىع مؤسسلىات الدولة  اللىتي  يتذذ مبدأ  المساواخ 

إالة العقبلىلىات اللىلىتي  تحلىلىول دون المشلىلىارةة الفعليلىلىة للجميلىلىع في نسلىلىة مظلىلىاهر الحيلىلىاخ يسلىلى توج  عليهلىلىا ثهريسلىلى   باإ

 لتلىع  اللىتي تلىنص على  أ نلى  02الس ياس ية والاقتصادية والاجتماعية وال قاسية ت وتؤةد ع  هذت المسلىاواخ  الملىادخ 

 جميع المواطنه عإ غض النظر عإ أ ي تمي  بحرية متساوية ت 

يس الدس توري العلىام  سلقلىد ةلىرس التعلىديل الدسلى توري ال خلىير المسلىاواخ  أ ملىام المراسلىق بالإضاسة اإم هذا التهر 

العاملىة التجاريلىة والصلىلىناعية  بحيلى   يضلىمإ للىلىو مرتفلىق التسلىلىاوي في الحصلىول على  الخلىلىدمات و لىدون تميلىلى  ت  

دارخ النشلىاطات الاقتصلىادية العموميلىة   م ذت  ويضلىاف اإ  ،و ذت  يفرض مبدأ  المساواخ نفس  دس تور  على  اإ

  الدس تور الجزائري المساواخ الضريبية
3
  ت 

البريلىلىد   مجلىلىال  تهلىلىريس واسلىلىع  بمقت لىلى النصلىلىوص التشرلىلىيعية والتنظيميلىلىة ا تلفلىلىة  سفلىلىي  أ يضلىلىاتحضيلىلى المسلىلىاواخ 

ويهلىلىا ت لىلىو ر وتقلىلىد   12-08الموارلىلىلات السلىلىلهية واللاسلىلىلهية دلىلىدد القلىلىانون  ملىلىإ  لىلىه ال هلىلىداف اللىلىتي يصلىلىبو اإ

مناي تناس الخدمات دون تمي  في 
4
 ت  

                                                           
1
جامعلىة  عبد  الرإاق رحموني ، عبد الل يف والي ، شرط  ال بلىات التشرلىيعي ماضلىرنة في عقلىود الاسلىتثمار،   المجلىلة الجزائريلىة للقلىانون ال علىرل ،  

 021، ص  0101،ديسمبر  10العدد  المس يلة ،
2
ال ملىإ  رجى النظر حول أ ةية ال مإ القانوني في مجال الاستثمار   طبال نجاخ ، قانون الاستثمار الجديلىد  لىه سعاليلىة تشلىجيع الاسلىتثمار وتحقيلىق    

 ت     12-80ص ص   10،0101العدد   جامعة بجاية ، ، سعلية القاعدخ القانونيةجلة الدراسات حول ن، القانون
3
 الدس تور الجزائري ت 80و  02المادته    

4
لهترونية ،الجريدخ الرسمية   0108ماي  01المؤري في  12-08مإ القانون رقم   10المادخ    الذي يحدد  القواعد العامة المتعلقة بالبريد والتصالت الإ

 ت   0108ماي  00المؤرخة في 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/651
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م قاعدخ المعلىاملة العلىادلة و المنصلىفة لهوملىا تعتلىبر  وفي مجال الاستثمار نجد أ ن المشرل يولي أ ةية ةبيرخ اإ

مإ أ هم الضرنات  المقررخ لصا  المستثمر إ ال جان  سل ي تجعللل بمنأ ى عإ الإجراءات اولي ية والتعسفية  اللىتي 

 المس تضلىيفة وهلىو ال ملىر الذي ملىإ شلىأ ن  تشلىجيعلل على  الاسلىتثمار في نهإ أ ن تمارس في حقلل مإ قبل الدولة

عبر المشرل الجزائري ع  هذا المبدأ  ششو مسلى لر منلىذ  أ ول نلىص تشرلىيعي  للاسلىتثمار  علىد التحر لىر   تالجزائر

  08-00والي غايلىلىة رلىلىدور القلىلىانون الحلىلىالي للاسلىلىتثمار وهلىلىو القلىلىانون رقم   00-10الاقتصلىلىادي وهلىلىو المرسلىلىوم رقم 

المتعلق بالستثمار
1
 جانلى  مبلىدأ  ع الاسلىتثمارات  اإمرسخ ششو صريح الشلىفاسية والمسلىاواخ في التعاملىل ملىالذي  

      حرية الاستثمارات ت

تقر لىر  علىض الامتيلىاإات اللىتي تبررهلىا اةلىتلاف الوضلىعيات  أ وملىإ أ جلىل تحقيلىق المنفعلىة  ل ننع مبلىدأ  المسلىاواخ 

ولهإ يشترط أ ن يتفق ذت مع موضول القاعدخ التي تقرر هذا اولي   وأ ن ل يخ ششو غلىير متناسلى    ،العامة

م الوضعيات ا تلفة  بالنظر ا
2
 ت

 القيود  الواردخ  ع  مبدأ  المساواخ في المجال الاقتصادي   ثانيا (

   : تشريعية نذةر ملا ثرد ع  مبد أ  المساواخ هذت عدخ  قيود

نتاج  السلىلع والخلىدمات اللىتي ثهت لى طا علىا اسلىتراتيجيا  - تقر ر قاعدخ  الشراةة الدنيا بخصوص ممارسة أ شش ة اإ

على  ال قلىل   %10للاقتصاد الوط  وذت مإ خلال تأ سيس شرةة يحوإ المساهم الوط  المقيم شس بة بالنس بة 

مإ قلىانون الماليلىة لسلى نة  00والمعدلة للردخ   0101مإ قانون المالية لس نة  011مإ رأ س ماللا ت وأ دالت المادخ  

يمي ت و ذت   هون المشرل الجزائري مسالة تحديد قائمة أ شش ة  والخدمات المعنية بالشراةة اإم نص تنظ  0100

 قد قيد  مبدأ  المساواخ  ه الاستثمار الوط  وال جنبي حرية  للمصلحة الوطنية ت

وضلىع امتيلىاإا لصلىا  المتعلىامله اللىلىوطنيه  الذي الاسلى تفادخ ملىإ هلىامل ال سضلىلية  في مجلىال الصلىفقات العاملىة -

مجلىال وةيفيلىات  0100ددد  القلىرار الصلىادر في ملىارس  ت ولقد   % 01يجعللل  لتعون بهامل ال سضلية  نس بة 

ت بيق هذا الامتياإ تيندرج هذا التقييد للمبدأ  المساواخ  في مسع  ت و ر الاقتصاد الوط  وحرية  للمؤسسلىة 

م القرار السالف الذةر قد حصر الاس تفادخ مإ هامل ال سضلىلية في ملىردلة  والمنتج الوط   ت وتجدر الإشارخ اإ

 وض المالية سق  دون العروض التقنيةتقييم العر 
3
 ت

دون الإشارخ اإم دالة الخورصة  وهو  12ددد مجال ت بيق قانون الاستثمار في الصور الواردخ بمقت  المادخ  -

ملىلىا يلىلىو   لىلىأ ن المشرلىلىل الجزائلىلىري قلىلىد سلىلىاوى  لىلىه المسلىلىتثمر إ اللىلىوطنيه وال جانلىلى  سلىلى  يتعللىلىق في علىلىدم ام نيلىلىة 

ء قيم منقولة تا عة للمؤسسات العمومية الاقتصلىادية  تولهلىإ ملىع رلىدور قلىانون الماليلىة الاستثمار عإ طريق اقتنا

                                                           
1
 ت   0100يوليو  08ؤرخة في المتعلق بالستثمار ، الجريدخ الرسمية  الم  0100يوليو س نة  02المؤري في   08-00قانون رقم   

2
 CE, 18 déc. 2002, Sect., 233618 

3
الذي يحدد كيفيات تطبيق هامش الأفضلية ، الجريدة الرسممية الممخر    1122مارس 8القرار الوزاري  الصادر في     

 1122ابريل   11في  
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  النص ع  ستح رأ س مال المؤسسات العموميلىة الاقتصلىادية  لفائلىدخ المسلىاةة الوطنيلىة المقيملىة   0100للس نة 

 %21و  استبعاد الاستثمار ال جنبي تماما ولو  نس بة  ل تتعدى 
1
 ت  

المتعلق بالإعلام النشلىاط الاسلىتثمار ال جنلىبي  ملىإ مجلىال الإعلىلام وحصرلىت في  11-00أ قصى القانون العضوي  -

"  وأ قصيلى أ يضلىا الاسلىتثمار ال جنلىبي ملىإ مجلىال ال لىيران الملىدني بحيلى  12الاستثمار العمومي والخاص  " الملىادخ 

أ و علىلىدخ شرنت وطنيلىلىة للنقلىلىل  ةلىلىةالمعلىلىدل والملىلىلل  أ نلىلى  " تتلىلىوم شر  10-18ملىلىإ القلىلىانون رقم  11نصلىلىت الملىلىادخ 

 ،وخدمات العمل الجوي"  الجوي

    المبادم ذات البعد الاقتصادي ارض  : الم ل  ال اني

ننا ننتقلعامه للحقوق والحر ت العامة ال عد تعرضنا للمبدأ  إ  م المبادم ذات الصلىبغة الاقتصلىادية  ساإ اإ

 الدور الاقتصادي للملهية العامةت ثهريس   -بدأ  حرية التجارخ والصناعة  م  : ر أ ةلا وه ال مر الخالصة ويتعلق

 حرية التجارخ والصناعة   : الفرل ال ول

تحظ  هذت الحرية  أ ةية قصوى في النظل الاقتصادية الليبرالية سل ي التي تضلىمإ حريلىة المبلىادرخ الفرديلىة 

نلى    تبنيهلىا تلىدريجيا ملىإ قبلىل المشرلىل الجزائلىري منلىذ سلىإ  ،والسوق الحر  وام غايلىة التعلىديل  0181ولذت ساإ

سنتعرف ع  ثهريس مضمون هذت الحرية القانوني   نبه انع سلا ع  التلىدخلات  ت0101الدس توري للس نة 

 العمومية في المجال الاقتصادي ت 

 ومضموما حرية التجارخ  والصناعة  ثهريسأ ول( 

  0210ملىلىارس لسلىلى نة  02و 10سلىلىت تار يلىلىا هلىلىذت الحريلىلىة في القلىلىانون الفرش لىلى  منلىلىذ رلىلىدور  قلىلىانون ةر 

والمقصود بها حرية الشخص في ممارسة التجارخ  والحلىرف والمللىإ شري لىة الحصلىول  ،   Allardeالمسم  مرسوم 

علىلان  حقلىوق الإشسلىان  ع  ثرةيص وادترام التنظ ت  وهو ما يتواسق ملىع  المفللىوم العلىام للحريلىة  اللىوارد في اإ

ا ل يلحق ضررا ع  أ ن الحرية ثل ل في القدرخ ع  القيام بم 12والذي ينص في  مادت   0281والمواطإ  لس نة 

بالغير"
2
 ت

 : ناعة الصور ال لاثة  والتي سنت رق اويها تباعااتخذت منذ ذت العلد حرية التجارخ  والص 

                                                           
1
ديسلىمبر  00،الجريلىدخ الرسميلىة المؤرخلىة في  0100نون المالية لس نة المضلإ قا 0101ديسمبر   01المؤري في  08-01مإ القانون رقم   00المادخ    

 ت 0101
2 Elvira TALAPINA ,contribution à la théorie du droit public économique par l’analyse comparative du droit 

français et du russe ,thèse pour le doctorat en droit ,30 /09/2011,université de la REUNION ,   P 71  
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وملىا وفي الملى ن الذي  ريدونلى  تولقلىد والمراد بها حق المواطنه في ممارسة التجارخ والملإ التي  تار حرية المقاولة -

طلىار تنظلىيم  ه القضاء الدس توري الفرش  أ ن هذت ا ل في اإ لحرية ليسلىت بالعاملىة ول الم لقلىة وأ ملىا ل تتواجلىد اإ

قانوني 
1
 ت  

حرية الاس تغلال وتع  حرية ال شذاص في اةتيار الوسائل المشروعة  المناس بة في ممارسة ششاط   ت ويتعللىق -

 ال مر بالوسائل المادية  والقانونية ت

الآةر إ لسلبهل إبائلل شري ة ادترام قواعد  المناسسلىة وحريلىة حرية المناسسة وتقتضي الحق في مناسسة التجار -

 المس تهلهه ت

ل   علىد تعلىديل الدسلى توري لسلى نة أ ما في القانون الجزائري   0110لم يخ النص ششو صريح على  هلىذت الحريلىة اإ

طار القلىانون   02بحي  أ ربحت المادخ  مإ الدس تور تنص ع  أ ن  حرية التجارخ والصناعة مضمونة وتمارس في اإ

تلىلىنص علىلى  أ ن حريلىلىة الاسلىلىتثمار والتجلىلىارخ  20الملىلىادخ   أ رلىلىبحت  0100وفي ظلىلىل التعلىلىديل الدسلىلى توري للسلىلى نة 

معترف بها وتمارس في طار القانون و ينت نفس الملىادخ  لىأ ن " الدولة تعملىل على  تحسلىه منلىاي ال علىرل وتشلىجع 

ع  اإدهار المؤسسات دون تمي  خدمة للتنميلىة الاقتصلىادية الوطنيلىة  وأ نلى  "ننلىع القلىانون الاحلىت ر والمناسسلىة 

. الغير النزيهة "
2

 

ن الملىادخ ظل التعديل الدس توري ال خلىير سلى  داليا في  ملىإ الدسلى تور أ رلىبحت تلىنص على  حريلىة التجلىارخ   00اإ

طار القانون وأ ضاست المادخ  ع  أ ن  تعمل السل ات العمومية ع   00والاستثمار والمقاولة مضمونة وتمارس في اإ

 لامة والصحة وحقوقلل الاقتصاديةتحرية المس تهلهه ششو  يضمإ لهل ال مإ والس

 لتجارخ والصناعة ع  التدخلات العمومية الاقتصاديثانيا(  تداعيات ثهريس حرية ا

ثلىرد على  التهفلىل العملىومي بالنشلىاطات اعة جملىلة ملىإ القيلىود يترت  عإ الاعتراف بحرية التجارخ والصلىن

دلىالت التلىلىدخل  الاقتصلىادية ت سلى نبه على  ضلىوء القلىلىانون الجزائلىري والقلىانون المقلىارن هلىلىذت القيلىود  باةلىتلاف

   : العمومي ع  المنوال التالي

 للشخص العمومي حتياجات الخارة لالتهفل با  : أ  

وهلىو ملىا  ،تس ت يع ال شذاص المعنوية العامة التهفل  باحتياجاتهلىا  مبلىاشرخ  دون أ ن تسلى تعه بمتعاقلىد 

0100أ ةتوبر  00أ ةدت  مجلس الدولة الفرش  في قرارت الصادر  تاريخ 
3
 01الذي  ينسجل  ملىع قضلىاء له  تلىاريخ  

ةرس بمقتضات حق ال شذاص المعنوية العامة في الخيلىار  لىه الاسلى تعانة بالغلىير   أ و التهفلىل ذاتيلىا   0121أ سريل 

باحتياجاتها 
4

ت   ددد  مجلس الدولة شرطا وحيدا لمشروعية هلىذا التهفلىل المبلىاشر  حلىي ل يتعلىارض ملىع حريلىة 

                                                           
1 CC, Décision 82-141 DC, 27 juil. 1982 

2
 ت 0100مارس  2، يتضمإ التعديل الدس توري ، الجريدخ الرسمية الجزائرية المؤرخة في  0100 مارس 0المؤري في  10-00القانون رقم    

3
 26 octobre 2011, Association pour la promotion de l’image et autres  nos 317827, 317952, 318013 et 318051 

4 CE, 29 avril 1970, n° 77935 



 س يهوب سليم

196 
 

على   ذت خ النشلىاطات ششلىو حصرلىي للتحقيلىق  احتياجتهلىا  حلىي وللىو  اثلىرتلىن وهلىو  أ   ،التجارخ والصناعة 

جلىانفي  01 تلىاريخ   01-0100النشاطات الخارة مإ نفس النول  تةرس هذا الحل تشريعيا  بموجلى  ال ملىر رقم 

المتعلق عقود الامتياإ    0100
1
 ت  

 بالسلى تنناءوهلىو ملىا يتعلىه الحاقللىا  ، الةيشرلى المشرلىل الجزائلىري ام هلىذا الحلى أ ما بخصوص القانون الجزائري سلىم

الذي تقوم    الإدارخ يص  في  المصلىلحة العاملىة وبالتلىالي ل  الاقتصاديالمتعلق بالمرسق العام بحي  أ ن النشاط 

 للقانون المناسسة ت لإةضاع مجال 

طار  المرسق العام خارج السوق التناسس ية   : ب  التهفل  نشاط اقتصادي  في اإ

ويتعلق ال ملىر  ةلىر  ، تدخل ال شذاص المعنوية خارج السوق ودون اعتبار المن ق الاقتصاديوهنا يخ 

 نشاطات مرسقية خالصة  عيدخ علىإ المن لىق الاقتصلىادي ول   0110 ه قرار  مجلس  الفرش  الصادر   تاريخ 

علقلىلىة بهيتلىلىات ششرلىلى معلوملىلىات مت–تلىلىخ في سلىلىوق تناس لىلى م لىلىل الدني القلىلىانوني ملىلىإ أ جلىلىل تنفيلىلىذ عقلىلىود الشرلىلىاةة 

الاس تقبال التا عة للجرعات ارلية والفاعله في مجلىال ال فلىولة 
2
  ملىا نلىص عليلى  ت تن بلىق هلىذت الحلىالة تماملىا على 

س   ص استبعاد ششاطات المرسق العام  مإ دائلىرخ قواعلىد  ال ملىر المتعللىق بالمناسسلىة  ت وملىإ المشرل  الجزائري 

 تتصف بالصفة المرسقية تا الاةتصارات التي تؤول ام اياعلىات أ م لة النشاطات الاقتصادية العمومية  التي

  تارلية 

 التدخل في سوق تناسس ية  : ج

ن ال شلىلىذاص المعنويلىلىة العاملىلىة تتلىلىوم ششلىلىاطات اقتصلىلىادية   وهنلىلىا علىلى  خلىلىلاف الحلىلىالته السلىلىا قته سلىلىاإ

بمعق أ ما تدخل في دالة تناسس مع المتعامله الخواص  ت نظرا لخ ورخ ها التدخل ع  حرية التجلىارخ  ،تناسس ية

  : والصناعة المنصوص عليها دس تور  سان  يس توج  تحديد شروط مشروعيتها وهي

  الاةتصاص   0

 هلىوو  ،اةتصارلىلابحلىدود  تناسسلى يةال ال شذاص المعنوية العامة عند ممارس تها للنشاطات اقتصادية  تلتزم

ال مر  الذي ين بق ع   وج  الخصوص ع  المؤسسات العمومية لهوما تخضع للقاعلىدخ التخصلىص سلىلا تملىارس  

سوى النشاطات التي للا رلة بالةتصارات ارددخ للا لدقة   
3

أ ما بالنس بة للجرعات ارلية سيجلى  أ ن تتأ ةلىد  

 في التشريعت   خةر هي اددج في اةتصاراتها العامة ر مإ أ ن هذت النشاطات تند

 

 

                                                           
1 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000031939947 
2  CE, 28 mai 2010, Société Enfenconfiance, n° 328731 
3 R. Chapus,Droit administratif général, tome 1, Montchrétien, 15ème éd. 2001, n° 519 
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 تحقيق المنفعة العامة  0

في دلىالة  قيتحقلى مايج  أ ن  هون تدخل الشخص المعنوي العام  موجها نحو تحقيق المنفعة العامة وهو 

عاقة  مهر ننت مواردهم الماليلىة  غياب أ و عدم ةفاية النشاط الخاص م ل تقد  لل شذاص المس نه وأ صحاب الإ

حي لو ننت الشرنت الخارة تقدم هلىذت الخلىدمات ت وقلىد تتعللىق المنفعلىة العاملىة بالمصلىا  المسلى تقبلية للت لىور 

اياعات ارلية 
1
طار المنفعة العامة   مهمة التهفل  نشلىاط اقتصلىادي عنلىدما يشلىو مللىلا للمرسلىق توتندرج في اإ

عام أآةر ومساهر في تواإن  المالي أ و اهتلاك الاستثمارات  السا قة 
2
 ت  

 الخضول للقانون المناسسة  0

 ،وهو ما يعتبر وضعا طبيعيا لهون الشخص المعنوي العام يتدخل في سوق تناس  كمتعامل اقتصادي

المشرلىل الجزائلىري على  ثهريسلى  ملىإ خلىلال   صملىا حلىر ، وهو  ع له باقي المتعامله ت وبالتالي سلو  ضع لما  ض

مإ هذا ال مر تنص ع  أ ن أ ح ملى   10لتصبح المادخ   0118المتعلق بالمناسسة  في س نة  10-10تعديل ال مر 

نتلىلىاج والتوإيلىلىع والخلىلىدمات بملىلىا سيهلىلىا تلىلىا يقلىلىوم بهلىلىا  عموميلىلىون  "  تولهلىلىإ ال ال شلىلىذاصت بلىلىق علىلى  ششلىلىاطات الإ

اس تننيت مإ مجال ت بيق هذا ال مر مهام المرسق العام أ و ممارسة رلاحيات السل ة العامة 
3
 ت 

 ثهريس الدور الاقتصادي للملهية العامة  : الفرل ال اني

م أ ساس وجود ال ملاك العمومية ةقيد ع  الملهية الخارة     ام الدور الاقتصادي  سنتعرض أ ول اإ

 تلعب  هذت ال ملاك تالذي 

 الملهية العمومية ةقيد ع  الملهية الخارة أ ول( 

سلىاإن الحلىق  بالملهيلىة العاملىة  عد تهميش  في المردلة الاشتراةية  واعتبارت  ذو دور اجتماعي ادود مقارنلىة

ت وهو ما يتناس  ملىع   0181ان لاقا مإ دس تور  في الملهية الخارة أ ربح مإ قيل الحقوق المهرسة دس تور 

هذا  وأ ربح   تس تلزم  بالضرورخ اولا الخاص تطبيعة التوج  الليبرالي القائم ع   حرية المبادرخ الخارة والتي 

 تهو المبدأ   عهس المردلة السا قة  ال خير

ك الوقفيلىة مإ الدس تور ع  أ ن الملهية الخارة مضمونة وام جاكبها يعلىترف الدسلى تور بال ملىلا 01نصت   المادخ 

 وأ ملاك ايعيات الخيرية ويحمي القانون تخصيصلا ت

                                                           
1 CE, 18 mai 2005 , Territoire de la Polynésie française, n° 254199, 
2 v. CE, 4 juin 1954, Dame Berthod, au rec. p. 335 : activité de vente 

de fournitures funéraires, accessoires au monopole des pompes funèbres, « tant en vue d’assurer 

l’équilibre financier de la régie que dans l’intérêt de la population » ; CE, 23 mai 2003, communauté decommune 
Artois-Lys, n°249995 

3
 0118يوليلىو  0المتعلق بالمناسسة ، الجريدخ الرسمية المؤرخلىة في  10-10، يعدل و لل ال مر رقم  0118يونيو  01المؤري في  00-18القانون  رقم    

 ت
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ل وجود  الملهية العامة التي تعتبر مل  للمجموعلىة الوطنيلىة وبالتلىالي غلىير قلىا لة  ل يحد مإ هذت الملهية اإ

مإ الدس تور " باطإ الارض والمنلىا  والمقلىالع .تتت( ةلىر تشلىمل   01لللا الخاص  وهي تشمل بموج  المادخ 

 تالنقل بالسهك الحديدية والنقل البحري والجوي .تتت( وأ ملان أ ةرى اددخ في القانون"  

آةلىر وهلىو  بالإضاسة اإم هذا القيد الدس توري ع  اولا الخاص سلىاإن تشرلىيع ال ملىلاك الوطنيلىة قلىد وضلىع قيلىد أ

 ل ل في قاعدخ عدم القا لية للتصرف التي تخص مجمول ال ملىلاك الوطنيلىة العاملىة سلىواء المملوةلىة ملىإ قبلىل الدولة  

 تأ و اياعات ارلية  والتي ثهون  مخصصة لس تذدام ايلور 

بخلاف ال ملاك الغير قا لة لللا الخاص دس تور  ساإن علىدم تملىا بالنسلى بة لل ملىلاك العاملىة ال ةلىرى يتوقلىف 

علىادخ تصلىنيف هلىذت ال ملىلاك اإم  ع  اس لرارية تخصيص ال ملاك للمنفعة العامة سفي دالة إوال هلىذت الصلىفة واإ

  ت إ التصرفتنته ي الصفة العمومية و زول معلا قيد عدم جوا دائرخ ال ملاك الخارة

 الاقتصادي للملهية الوطنية العمومية  ثانيا( الدور 

ؤدي وظيفة جوهرية  للتحقيق المنفعة العامة  وهو  ملىإ ياإن وجود  ال ملاك العامة و ناء ع  ما تقدم س

 : شأ ن  توجي   وتأ طير  التدخل العمومي في المجال الاقتصادي ع  النحو التالي

 ال بيعية  جزء مإ الملهية العامة  تعتبر  الثرواتأ      

تندرج  هذت الثروات دس تور  وتشرلىيعيا نلىإ دائلىرخ الملهيلىة العاملىة التا علىة للىلدولة وهلىو ملىا يجعلىل أ ن 

الجللىلىة الوحيلىلىدخ ا تصلىلىة في تسلىلى ييرها واسلىلى تغلاللا اقتصلىلىاد   هي السلىلىل ات الإداريلىلىة المرةزيلىلىة ت لىلى لا في مجلىلىال 

ع  أ ن "ارروقلىات المهتشلىفة أ و غلىير المهتشلىفة  . تتت(  مللى   00-01ون مإ القان  11ارروقات نصت المادخ 

ع  أ ن  "  12للمجموعة الوطنية تتتهفل الدولة  تس ييرها مإ منظور التنمية المس تدامة  والتثمه " ونصت المادخ 

  ذت"تل نهإ ل ي نن أ ن يقوم  نشاطات ارروقات مالم تتواسر سي  . تتت(  ومالم  رةص له مس بقا 

 ارتباط  المراسق العامة التجارية والصناعية  بال ملاك  العامةب     

م يؤدي تدخل السل ات العمومية  ع  الصعيد إ الوط  وار  ششاء الملهية العاملىة الارلى ناعية اإ  اإ

نتج  لىأ ن المعدل والملىلل  ت وعليلى  نهلىإ أ ن شسلى ت  1-11مإ خلال الإجراءات التي وضعلا قانون ال ملاك الوطنية 

ششاء  هذا النول مإ المراسق العامة يؤدي بالضرورخ  ام توسلى يع دائلىرخ الملهيلىة العاملىة ذات ال بيعلىة  التوسع في اإ

 ت  الاقتصادية

آليات: المبح  ال اني    ةنشاطات الاقتصاديممارسة  ال شذاص المعنوية العامة لل  أ

ننا ننتقل  عد عرضنا للمبادم  التي م يقوم عليها التدخل العمومي في المجال الاقتصادي ساإ الآليات اللىتي   اإ

م نلىوعه ممارسلىة ال ششلى ة الاقتصلىاديةتمهإ السل ات العمومية  مإ  التهفلىل  : ت نهلىإ تقسلى يم هلىذت الآليلىات اإ

ملىإ خلىلال المؤسسلىة العاملىة التجاريلىة والصلىناعية    الاقتصادية لتحقيق المنفعة العامةنشاطات بال العمومي المباشر 

 ت  الم ل  ال اني  ت المؤسسة العمومية الاقتصادية  التهفل الغير مباشر أ ي مإ خلال  و  "الم ل  ال ول"
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 التجارية والصناعية" العموميةالتهفل بالنشاطات الاقتصادية لتحقيق المنفعة العامة  " المؤسسة  : الم ل  ال ول

النلىلىول ملىلىإ التلىلىدخل أ ن تتهفلىلىل ال شلىلىذاص المعنويلىلىة العاملىلىة ششلىلىو مبلىلىاشر  بالنشلىلىاطات  نقصلىلىد بهلىلىا

قلىانوني الىدد وهلىو  نملىوذج وهنا نجلىد نفسلى نا أ ملىام  ،الاقتصادية بمعق أ ن تتذذ شو متعامل  ومي اقتصادي 

ل أ نلى  لم  لىرد في التشرلىيع الجزائلىري تعريلىف واع لللىذت االمؤسسة العموميلىة التجاريلىة والصلىناعية ل خلىيرخ، وهلىو  ت اإ

ال مر  الذي يحيلنا  ام اس تقراء النصوص التنظيمية ع  ضلىوء  ملىا قلىررت الفقلى  والقضلىاء الإداريلىه  لسلى تخراج 

"الفلىرل المرثهزات القانونية  لمفلوم هذت المؤسساتت يتعللىق ال ملىر بالخصلىائص العاملىة  المتعلقلىة   بيعتهلىا القانونيلىة 

" ي تسلىع  اإم تحقيقلى  وهلىو تسلى يير المرسلىق العلىام التجلىاري والصلىناعي   الخارية المرتب ة باللدف الذ  ال ول"

  تالفرل ال اني" 

 مإ حي  طبيعتها  المؤسسات العمومية التجارية ةصورية :الفرل ال ول 

طلىار المؤسسلىة العموميلىة التجاريلىة والصلىناعية يخ التهفل بالنشاطات الاقتصادية ملىإ قبلىل  لىص  في اإ

 ت   وخاضع للوراية العام متخصصمعنوي مإ أ شذاص القانون 

    ةوما  صا معنو  عاما  أ ول( ةصوريتها مإ حي 

والمقصود  ذت  أ ننلىا أ ملىام  لىص معنلىوي ملىإ أ شلىذاص القلىانون العلىام بلىو ملىا يترتلى  علىإ ذت ملىإ  

 : ةصائص جوهرية تم ت عإ أ شذاص القانون الخاص ع  النحو التالي

 مإ حي   النشأ خ      -0   

رادخ  السل ات العامة ششلىو حصرلىي  ول نهلىإ  نتيجلىة لذت أ ن   تنشأ  ال شذاص  المعنوية العامة باإ

 تنشأ  بالشراةة مع الخواص ةر هو الحال بالنس بة للمؤسسات العمومية الاقتصادية  ةر سنرى س   عد ت

ن المؤسسة التجارية والصناعية ل تشذ عإ هذت القاعدخ بحي   رجع اةت ذا ننلىت ذات وعلي  ساإ ششلىااا اإ صاص اإ

م السلىلىل ة التنظيم  ن  ،يلىلىة لللىلىوإ ر ال ول أ و رئلىلىيس الحهوملىلىةطلىلىا ع وطلىلى  اإ قليملىلىي سلىلىاإ ذا ننلىلىت ذات طلىلىا ع اإ أ ملىلىا اإ

م المجلىالس ارليلىة المنتخبلىة ت وتبعلىا لذت سلىاإن هنلىاك مؤسسلىات تجاريلىة ورلىناعية وطنيلىة    الاةتصاص  رجع اإ

تجسد مرسق تجار  وطنيا م ل مؤسسلىة بريلىد الجزائلىر 
1

وهنلىاك مؤسسلىات عاملىة تجاريلىة ورلىناعية تللىبي مصلىا  

 ومية تجارية الية . راجع قانوني البلدية والولية (
2
 ت 

 

 

                                                           
1
ششاء بريد الجزائر ، الجريدخ الرسمية المؤرخة في   0110ينا ر  02المؤري في  20-10المرسوم التنفيذي رقم       0110ينا ر  00المتضمإ اإ

2
حول  المؤسسات العامة الولئية وهي مؤسسات ذات طا ع تجاري ورناعي   رجى النظر ام بإ قر ة حفيظ ، بإ ددان إاكي ،دور مؤسسات   

 . 021ص  0101،جوان 12، مجلة دراسات ، العدد   نموذجاساورخ  نت النظاسة في تحقيق التنمية المس تدامة ، المؤسسة العمومية الولئية 
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 : مةتسع  ال شذاص المعنوية العامة اإم تحقيق المنفعة العا   -0

ع  خلىلاف ال شلىذاص المعنويلىة الخارلىة اللىتي  تسلىع  اإم تحقيلىق  رلىالحلا الخلىاص ت وتتجسلىد  وذت

 في  تس يير مرسق عام ت  وهو ما س نلقي ع  الضوء لحقا ت المصلحة العامة

   ثلتع ال شذاص المعنوية العامة  وسائل السل ة العامة  -0

لي  ال شذاص المعنوية الخارة   سنجلىد أ ن المؤسسلىات التجاريلىة والصلىناعية اصلىنة ضلىد توهو ما تفتقر اإ

أ ح م الإسلاس والتنفيذ الجبري ت و ذت توسر هذت الصلىيغة القانونيلىة للسلىل ات العموميلىة  سررلىة  للتلىدخل في 

النشاطات الاقتصادية دون  تحمل  ة لىورخ التنفيلىذ على  أ موالللىا ةلىر هلىو الحلىال بالنسلى بة للمؤسسلىات العاملىة 

 الاقتصادية  ت 

ن ننت تم ل حرية للمؤسسة العامة التجاريلىة والصلىناعية   وهنا مخلىاطر  ضلىديج  أ ن ششير  أ ن هذت الخارية واإ

ما أ يضا تم ل عائقا أ مام هذت المؤسسة لهوما ل ثلتع  برأ س مال تجلىاري  وهلىو ملىا يحرمهلىا  ملىإ  الحياخ التجارية  ساإ

القدرخ ع  اولويل الخارجي مإ خلال الز دخ في رأ س المال
1
ولهإ  ل ننعلا ملىإ الدةلىول في شراةلىة تعاقديلىة  ،

   مع  الق ال الخاص أ و لإششاء   مؤسسة  ومية اقتصادية
2
 ت 

 : ويترت   أ يضا عإ عدم تمتع المؤسسة العمومية التجارية والصناعية برأ س مال قيد إ وهر

م نية تحول المؤسسة العمومية التجارية  ام سرل ملىإ سلىرول  مؤسسلىة   - عاملىة أ ةلىرى  أ و ملىإ عدم  اإ

 قبل مؤسسة عامة اقتصادية ت

ممنع الالتزام  دسع شس بة مإ ال رباح   -  الشخص المعنوي العام الذي تتبع  المؤسسة العامة ت اإ

 (   الخضول للمبدأ  التخصص  ثانيا

م هلىذا المبلىدأ  الذي  تخضع المؤسسة العمومية التجارية والصناعية  ع  غرار  باقي المؤسسلىات العاملىة  اإ

وهلىو ملىا يترتلى  عنلى  ،يحول دون قيامها  نشاطات تخرج عإ ن اق ملىا هلىو الىدد لللىا في النصلىوص المنشلىأ خ لللىا 

نتيجته هامته وهر 
3
 : 

ل تس ت يع المؤسسلىة العموميلىة قبلىول هبلىة أ و ورلىية لتحقيلىق غلىا ت للىيس منوطلىا بالمؤسسلىة العاملىة  -

 تحقيقلا ت

                                                           
1 Etablissements  publics industriels et commerciaux , fiche 14  ,   Conseil d’Etat  français , decembre 2018  ,P02 

2
ششلىاء الجزائريلىة للميلىات ، الجريلىدخ الرسميلىة  0110 ابريل 00المؤري في  010-10مإ المرسوم التنفيذي رقم  12المادخ   رجى الرجول ام    المتضلىمإ اإ

 ت 0110ابريل  00المؤرخة ي 
3
 000ص 0100محمد رسعت عبد الوهاب ،النظرية العامة للقانون الإداري ،دار  الجامعة الجديدخ ،   
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ن العمل يعتبر غير مشرول وتتحملىل وفي دالة ممارسة المؤسسة العامة  لنشاط خارج عإ تخ  - صصلا ساإ

 المسؤولية في  دالة ددوث ضرر ت 

ولقلىلىد ةفلىلىف مجللىلىس الدولة الفرش لىلى ملىلىإ دلىلىدخ هلىلىذا المبلىلىدأ  بالترةلىلىيص للمؤسسلىلىة التجاريلىلىة والصلىلىناعية  تجلىلىاوإ 

اةتصاراتها ولهإ مع تقييدها ششرطه
1
 : 

ذا ننت النشاطات المعنية مرتب ة تقنيا وتجار  بملام المؤسسلىة العموميلىة التجاريلىة والصلىناعية بحيلى   - اإ

 ثهون امتدادا طبيعيا لملمتها الرئيس ية أ و ع  ال قل متصلة بها ت

 أ ن تس تهدف هذت النشاطات تحقيق المنفعة العامة وأ ن ثهون هامة بالنس بة للمؤسسة العامة ت     -

م الوراية (  الخض ثال ا  ول اإ

م الورلىاية  لهوما تم ل رورخ ل م وإارخ معينلىة في دلىالة لامرةزية سل ي تخضع اإ ملىا اإ الإداريلىة ملىإ قبلىل اإ

ملىا اياعلىات ارليلىة في دلىالة المؤسسلىات ذات ال لىا ع  المؤسسات التجارية والصلىناعية ذات ال لىا ع اللىوط    واإ

 ات لة للتجسلىلى يد الس ياسلىلىة الاقتصلىلىادية للسلىلىلارلىلى  ت  وهلىلىذا يعلىلى  أ ن هلىلىذت المؤسسلىلىات تم لىلىل أ سضلىلىل وسلىلى ي

 تالعمومية

 هدف للمؤسسات العامة التجارية والصناعية  :الفرل ال اني

طلىلىار تقلىلىدتسلىلى تهدف  المؤسسلىلىات التجاريلىلىة والصلىلىناعية  تجلىلىاري ال رسلىلىق علىلىام  الم  خلىلىدمات  وميلىلىة في اإ

قانونيلىا للمرسلىق العلىام  ت   داوهو أ مر  ديه ي بما أ ن  المؤسسة العاملىة ليسلىت في الحقيقلىة سلىوى  تجسلى،صناعي ال و 

 تحقيق ال رباح  مالدف ثانوي  تمخولة ل مإ أ جل تحقيق هذا اللدف الرئي  لهلا و 

 مالدف رئي  (  تس يير مرسق عام  تجاري ورناعي أ ول

م المؤسسات التجارية والصناعية شلى بال  داجلىات عاملىة  تس ند اإ مهمة  تحقيق المنفعة العامة عإ طريق اإ

وهو شرط وجودي للا ن ها علىإ المؤسسلىات العاملىة الاقتصلىادية  اللىتي ةلىر سلىنرى ل ثكللىف بالضرلىورخ بململىة 

مرسقية  ون ها أ يضا عإ اياعات ارلية لهون هذت ال خيرخ  للا اةتصلىاص علىام في   ملىا يهلىل الشلىأ ن ارلى  ت  

 نص ششو واع ع  هذا اللدف  في جميع النصوص التنظيمية المنشأ خ للمؤسسات التجارية والصناعية ت  يخ ال 

الملمة المرسقيلىة الموةلىة لللىونلة الوطنيلىة   010-11سفي مجال النقل بالسهك الحديدية يحدد المرسوم التنفيذي رقم 

  دراسة الاستثمارات في السلىهك الحديديلىة  وهي ،للدراسات ومتا عة انجاإ الاستثمارات في السهك  الحديدية 

ومتا عتها وانجاإاتها ويتعلق ال مر ع  وج  التحديد ب"تنفيذ  برامج الاستثمارات في  السهك الحديدية وضلىرن 

                                                           
1 avis du 7 juillet 1994 relatif à EdF-GdF (n° 356.089), la section des travaux publics du Conseild’État 
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آت السلىههية التا علىة لملامهلىا –متا عتها والإشراف عليها  السلر ع  ادترام القواعد التقنية ومقلىاييس تصلىور المنشلىأ

يئتها  تتت"و نااا وته 
1
 ت 

ةف مؤسسة بريد الجزائلىر بململىة خدملىة عاملىة  وسقلىا  للترتيبلىات   20-10وفي مجال البريد  نجد  أ ن المرسوم رقم 

الواردخ في  دستر  شروط العامة الذي يصادق علي   قرار مشترك  لىه اللىوإ ر المكللىف بالبريلىد واللىوإ ر المكللىف 

رن الس ياسلىة الوطنيلىة للت لىو ر الخلىدمات البريديلىة والخلىدمات وسضلا عإ ذت سالمؤسسة مكلفلىة   ضلى تبالمالية 

آت ال ساسلى ية  المالية في  نمل التراب الوط   ملىإ خلىلال التهفلىل  نشلىاطات تسلى يير ال داءات وتجديلىد المنشلىأ

المتصلة  ذت وت و رها  
2
 ت

التنظيميلىة على  تتقرر هذت ال بيعة مإ خلال النص القانوني المنشأ  للمؤسسلىة العاملىة وهلىو ملىا تلىدأ ب النصلىوص 

ولهإ  القضاء  الإداري الفرش  ن   ه التهييف  التشريعي والتهييف التنظيملىي سودلىدت ال ول الذي ، توضيح 

ةر قلىد يت للى  ال ملىر  يفرض نفس  ع  القاضي أ ما التهييف  ال اني قد  يعاد سي  النظر مإ قبل  هذا ال خير ت

 هتس  ملا ال بيعة التجارية والصناعية حي ت بق عليلى  قواعلىد تجزئة  ششاطات المؤسسة  العمومية لمعرسة ما 

م القضاء العادي القانون الخاص ويؤول الاةتصاص سي  اإ
3

 ت   

ن القضلىاء الإداري قلىد وضلىع ثلاثلىة معلىايير  أ ما في دالة غياب النص الصريح حول طبيعة المؤسسلىة العموميلىة سلىاإ

أ ن  هلىون  تمويلىل  – نشلىاط  مشلىا   لملىا يقلىوم  لى  الخلىواص موضلىول  النشلىاط  يتعللىق   : يؤخذ بها مجلعة وهي

أ ن ثهلىون أ سلىالي   تنظلىيم وششلىاط المؤسسلىة  تختللىف علىإ  –المؤسسة يخ ششو أ ساق مإ خلال النشلىاط 

تا التي تخضع للا الإدارخ
4

 ت  

ششاء المؤسسات العمومية الشلىو يلىخ في  ملىإ قبلىل السلىل ة التنظيميلىة في القانون الجزائلىري وهنا يلاحظ   أ ن اإ

التجاري  والصناعي حي ولو نن المؤسسة المنش تة ل تسلى تجي  للمعلىايير  اللىتي وضلىعلا القضلىاء الإداري  وهي 

وبالتالي نهإ القول  أ ن التدخل العمومي في رورخ المؤسسة العمومية التجارية قد ل ، موضول النشاط  وتمويله 

جملىع المعلوملىة اليئيلىة  د الوط  للبيئية الذي  اششأ   غرضيتعلق بالضرورخ  أ شش ة اقتصادية  ةر هو الحال للمرر

تتت " جمع المعلومة ال  وهو نول ششو حصري مإ قبل الدولة  
5
 ت 

 

 

                                                           
1
نجلىاإ  010يوليو  01المعدل والملل المؤري في  010 -11مإ المرسوم التنفيذي رقم  10المادخ    ششلىاء اللىونلة الوطنيلىة للدراسلىات ومتا علىة اإ المتضلىمإ اإ

 0111يوليو  00الاستثمارات في السهك الحديدية ، الجريدخ الرسمية  المؤرخة في 
2
ششاء بريد الجزائر ، الجريدخ الرسمية المؤرخة في  0110ينا ر  02المؤري في  20- 10المرسوم التنفيذي رقم      ت 0110ينا ر  00والمتضمإ اإ

3
 Pierre –Laurent FRIER et jaques PETIT ,Droit administratif ,12eme éditions ,DAUMAT 2018-2019 ,  p 327 . 

4
 Ibidem  

5
ششلىاء المررلىد اللىوط  للبيالىة والتنميلىة المسلى تدامة  الملىؤري في  001-10مإ المرسوم التنفيذي رقم  00و  12المادته    ،  0110ابريلىل  10يتضلىمإ اإ

ششاء المررد الوط  للبياة ، الجريدخ الرسمية المؤرخة في   ت 0110ابريل  0يتضمإ اإ
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 مالدف ثانوي ال رباح (  تحقيق ثانيا

ل تجلىردت المؤسسلىة العاملىة ملىإ رلىفتها  يأ تي تحقيق ال رباح ماللىدف ثللىي  وللىيس ماللىدف أ رلى  و واإ

ذا  نن ،المرسقية  ذت أ ن تحقيق الربح وددت بحس  الفقيلى   ماجلىد راغلى  الحللىو ينفلىي رلىفة المرسلىق العلىام أ ملىا اإ

نتيجلىة  لنوعيلىة ششلىاط المشرلىوعات الاقتصلىادية العاملىلىة سلىلا  ضلىير في ذت  
1
للىذا الللىلىدف دورا ل بمعلىق أ ن  ت   

ويها سا قا ت ثليليا بالنس بة  للمؤسسة  العامة التجارية والصناعية  وهو ما يتبه مإ  النصوص التنظيمية المشار اإ

نجاإ الاستثمارات في السهك الحديدية نجد أ ن المرسلىوم التنفيلىذي  سبالنس بة للونلة الوطنية  للدراسات ومتا عة اإ

والمالية المرتب ة بهدسلا والتي مإ شلىأ ما  قد ةوللا القيام بجميع العمليات الصناعية والعقارية والمنقولة 010-11رقم 

تشجيع ثنميتها 
2

م نيلىة القيلىام بلىو  توع  نفس المنوال نجد أ ن المرسوم التنفيذي قد منح مؤسسة بريلىد الجزائلىر اإ

 ليات تجارية وعقارية ورناعية ومالية تتصل بموضوعلا والهفيلة  تيسير ت و رها وةوللا أ يضلىا أ خلىذ مسلىاهرت 

ششاء سرول و  شراةة في   مؤسسة واإ 
3

   . 

طار المؤسسة العمومية الاقتصادية    : ال انيالفرل   ةصورية التدخل العمومي في اإ

سلىواء ملىإ حيلى   علىإ الصلىورخ السلىا قةلنشاطات الاقتصلىادي رلىورخ مغلىا رخ التهفل العمومي با يتذذ

 أ و مإ حي  اللدف ت ال بيعة القانونية 

 المؤسسة العمومية الاقتصادية مإ حي  طبيعتها   أ ول(  ةصورية

ن المؤسسلىة العموميلىة الاقتصلىادية شلىلدت تحلىول   بخلاف المؤسسلىة العموميلىة التجاريلىة والصلىناعية   سلىاإ

 0188تدريجيا نحو ت بيق مبلىدأ  المتلىاجرخ  منلىذ سلى نة 
4
م  ا  الصلىورخ التجاريلىة ششلىو نملىل ملىع بهاةتسلىا غايلىة اإ

 01-11ردور ال مر 
5
 12-10وال مر  

6
 ت

عبلىارخ علىإ    -الصلىفة العموميلىة اللصلىيقة بهلىا رغم-المؤسسلىات العموميلىة الاقتصلىادية  تعتلىبر وسقا للمبدأ  المتلىاجرخ 

آةلىر خاضلىع للقلىانون العلىام أ غلبيلىة  رأ س الملىال الاجتماعلىي  شرنت تجارية تحوإ سيها الدولة أ و أ ي  ص معنوي أ

مباشرخ  ت  و ذت سل ي  ص مإ أ شذاص القانون الخاص و تختلف جلىذر  علىإ المؤسسلىة العموميلىة التجاريلىة 

القانون التجاري مإ حي  الإششاء والتس يير وتعتبر ممتل تها قا لة للتنلىاإل عللىا  والصناعية بحي  تخضع  للقواعد

                                                           
1
 ت 212، ص  0111الجامعية ن الإسهندرية ، س نة  ماجد راغ  الحلو ،القانون الإداري ن دار الم بوعات  

2
 المعدل والملل السالف  الذةر ت 010 -11المرسوم التنفيذي رقم  مإ  10المادخ    

3
 السالف الذةر ت  20-10مإ المرسوم التنفيذي  12المادخ   

4
 ت 0188جانفي  00المؤرخة في  10خ رسمية العدد متضمإ القانون التوجيه ي للمؤسسات العمومية الاقتصادية ،جريد  10-88القانون رقم   

5
دارخ وتسلىلى يير رؤوس ال ملىلىوال التجاريلىلىة التا علىلىة للىلىلدولة ،الجريلىلىدخ الرسميلىلىة المؤرخلىلىة في  01/11/0111الملىلىؤري في  01- 11ال ملىلىر رقم    المتضلىلىمإ اإ

02/11/0111   
6
المؤسسات العمومية الاقتصادية ، الجريدخ الرسميلىة المؤرخلىة  المتعلق  تنظيم وتس يير وةورصة ورقا ة 01/18/0110المؤرخة في  12-10ال مر    

 ت 00/18/0110في 
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وقا لة للتصرف سيها طبقا للقواعد القانون العلىام ،  لىل ويشلىو رأ سلىرللا الاجتماعلىي اللىرهإ الدائم وغلىير المنقلىوص 

للدائنه الاجتماعيه
1

ك الوطنيلىة بمقت لى القلىانون ت وهو ما حرص المشرل ع  تأ ةيدت ده تعديله للقانون ال ملىلا

المسلىاهرت ا صصلىة  ىما عدحينما نص ع  أ ن ال ملاك الوطنية الخارة غير قا لة للتقادم ول للحجز   18-02

للمؤسسات العمومية الاقتصادية
2
 ت  

 : يترت  عإ تمتع المؤسسة العمومية الاقتصادية برأ س مال الآثار التالية

م نية التوسع ماليا واقتصاد  مإ خلال الز دخ في راس ماللا طبقا للقواعد القانون التجاريت وهو ما ل يتلىاح   - اإ

  تأ مام المؤسسات العمومية التجارية والصناعية  -

آ المؤسسات العمومية الاقتصادية بالشراةة مع المتعلىامله الخلىواص وهلىو ملىا يعتلىبر سررلىة للجللى  - نهإ أ ن تنشأ

 تثمار الخاص اإم سادة الق ال العام الاقتصادي  مع تحذ الدولة في مصير الاستثمارات تالاس 

سلاس المؤسسة العمومية الاقتصادية ساإن المشرل قد وضع  علىض ال حلى م للتجنلى   نظرا لخ ورخ الحجز وشلر اإ

 : هذت الوضعية وذت مإ خلال النص في القانون التجاري ع  حله بالغي ال ةية وهر

ملىإ القلىانون التجلىاري لهوملىا تلىؤدي ام الإذن ملىإ قبلىل ارللىة ل دلىد دائلى   010عدم ت بيق أ ح م الملىادخ  -

المد إ أ و وةيل التفليسة بالتعاقد جزاسا في   ال رلىول المنقلىولة أ و العقاريلىة للمؤسسلىة العموميلىة الاقتصلىادية أ و 

  عضلا و  يعلا  ت 

م نية اتخاذ السل ة العمومية المؤهلة -  عإ طريق التنظيم تلىدا ير تسلىديد مسلى تحقات الدائنلىه بملىا سيهلىا ت بيلىق اإ

قفال الإجراءات ورسع اليد عإ رهإ جرعة الدائنهت   012المادخ   مإ القانون التجاري التي تقضي باإ

الاقتصلىادية ضلىد أ حلى م  الإسلىلاس والتنفيلىذ رغم مإ الحماية النسبية اللىتي ثلتلىع بهلىا المؤسسلىات العموميلىة ال ع 

لالجبري   أ ن هذت ال خيرخ تظل افزا للا على  الفاعليلىة الاقتصلىادية ةصورلىا في ظلىل المناسسلىة ت ةلىر أ ن ذت  اإ

مإ التدخل العمومي في النشاطات الاقتصادية  أ ةثر تلاؤما ملىع مبلىدأ  المسلىاواخ  لىه المتعلىامله العملىوميه  يجعل

   والخواص ت  

ن س ، الاقتصاديةأ ما بخصوص تس يير المؤسسات العمومية  م أ حلى م القلىانون التجلىاري    12-10ال ملىر اإ أ دلىال اإ

ت وام  "11" الملىادخ  مع وجوب أ ن يش لل مجلس الإدارخ أ و مجلس المراقبة ع  مقعد إ للصلىا  العلىرل ال جلىراء

 : جان  هذت الفرضية العامة ساإن المشرل قد نص ع  سرضيته وةر

                                                           
1
 السالف الذةر ت  12-10مإ ال مر   12المادخ    

2
غشلىت  10المتعلقة بال ملاك الوطنية ،الجريدخ الرسميلىة المؤرخلىة في   01-11المعدل والملل  للقانون  0118جويلية  01المؤري في  02-18القانون   

 ت 0118
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آةلىر  حينما يتعلق ال مر بمؤسسات  ومية اقتصادية اللىتي تحلىوإ سيهلىا الدولة أ و أ ي  لىص معنلىوي علىام أ

خاضع للقانون العام مجمول رأ س المال مباشرخ أ و غلىير مبلىاشرخ ت  وهلىو ملىا يعلى  اللجلىوء ام التسلى يير علىإ طريلىق 

 ت  "11"  المادخ شرنت تس يير المساهرت

عمومية التي  هت  ششاطلا طا علىا اسلىتراتيجيا على  ضلىوء بلىرنامج الحهوملىة والفرضية ال انية تخص المؤسسات ال

 سل ي تخضع وجوبا للنصوص قوانيلا ال ساس ية التنظيمية المعمول بهلىا أ و لنظلىام خلىاص يحلىدد علىإ طريلىق التنظلىيم

 ت     "10"المادخ 

لي   ثانيا(  ةصورية المؤسسة العمومية الاقتصادية مإ حي  اللدف الذي تسع  اإ

ل أ ملىا تقلىوم بهلىذا تعتبر  المؤسسة العمومية الاقتصادية وع  غرار الشرنت التجارية ذات هدف ربحي اإ

ويهلىا وظيفتهلىا المقاولتيلىة     fonction entrepreneurialeالدور  لصا  الدولة بحي  أ ن هذت ال خيرخ قد حوللىت اإ

ويها الحقوق المرتب ة بها ت ولهلىإ تظلىل الدولة اتفظلىة بحقللىا كمسلى اهم تمارسلى  علىإ طريلىق واجهلىة قانونيلىة  و نقلت اإ

 وهي مجلس مساهرت الدولة الذي يقوم  تعيه مم له للمررسة مهام ايعية العامة ت

نلى  نهلىإ،بالإضاسة اإم هذت الملمة الربحية التي تتولهلىا المؤسسلىة العموميلىة الاقتصلىادية  تفلىوض اويهلىا مهلىام  أ ن ساإ

ما مإ خلال تفويض نظامي  ةر هو الحال بالنس بة للشرةة سونلغاإ التي تضمإ مهمة الخدملىة المرسق العام وذت اإ

العمومية 
1
واما مإ خلال عقود تفويض المرسق العلىام ةلىر هلىو الحلىال بالنسلى بة للمؤسسلىة العموميلىة الاقتصلىادية   

. sealس يال  
2

 

ن هذت الملمة  مإ ال بيعة القانونية الخارة للمؤسسلىة العموميلىة الاقتصلىادية  ولهلىإ تضلىعلا تحلىت طلىائلة  ل تغيراإ

 أ و  تس يير ال ملاك العامة المرتب ة بالمرسق المفوض ت   القانون العام سواء س  يتعلق بالتزامات الخدمات العامة

 :خاتمة

طلىار عاملى مإ تبهي  يحلىدد أ ول  ادراسة المرجعية القانونيلىة للنشلىاطات الاقتصلىادية العموميلىة أ ملىا ثلىر  اإ

وهي بم ا لىلىة القللىلى  النلىلىا ض للقلىلىانون العلىلىام ،المبلىلىادم ال ساسلىلى ية اللىلىتي تضلىلىب  التلىلىدخلات العموميلىلىة الاقتصلىلىادية 

المعنوية العامة عنلىد ثهفلللىا الوسائل التي تس تذدمها ال شذاص يت  وتحدد ثانيا هذت المرجعية الاقتصادي الجزائر 

ويهلىا  لنا اإ داءونهإ  بالنشاطات الاقتصادية بما يتماشى مع مقتضيات الانفتاح ع  المناسسةت أ هم النتائج المتورلىل اإ

  : وهي

في دالة تلىدخللا في ال سلىواق  ضرورخ تقيد ثهفل السل ات العمومية بالنشاطات الاقتصادية  قواعد المناسسة  -

ن  اعتبارات المصلحة تسموا ع  المناسسة تالتناسس ية   يضاد  أ ما في الحالت ال ةرى ساإ  ت ةر س بق اإ

                                                           
1
 السالف الذةر   011-10المرسوم الرئاق رقم   

2
  https://www.seaal.dz/qui-sommes-nous/profil/ 
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هلىو المؤسسلىة العموميلىة التجاريلىة والصلىناعية القانوني ال م ل لتجس يد المرسق العلىام التجلىاري  يعتبر اونموذج     -

لصلىلىاق ال لىلىا ع التجلىلىاري والصلىلىناعي بالمؤسسلىلىات م اإ العموميلىلىة بخلىلىلاف المعلىلىايير  رغم أ ن السلىلىل ة التنظيميلىلىة تلجلىلىأ  اإ

 المس تقر عليها سقلا وقضاءت

ع  خلاف أ سلوب المؤسسة العمومية التجارية والصلىناعية الذي يجسلىد التلىدخل المبلىاشر للشلىخص المعنلىوي  -

ن أ سلوب المؤسسة العمومية الاقتصادية يعتبر تدخلا غير مباشر  ا بما أ ن هذت المؤسسة مملوةلىة في أ غلبيلىة العام ساإ

   تشو مباشر أ و غير مباشر مإ قبل الدولة أ و أ دد ال شذاص رأ س ماللا 

 : والمصادر  قائمة المراجع

 أ ول( باللغة العر ية 

 النصوص القانونية  0

 : النصوص التشريعية

المؤرخلىة  10متضمإ القانون التوجيه ي للمؤسسات العمومية الاقتصادية ،جريدخ رسمية العدد   10-88القانون رقم  ت0

 ت 0188 جانفي 00في 

دارخ وتسلىلى يير رؤوس  01/11/0111الملىلىؤري في  01- 11ال ملىلىر رقم  ت0  ،ال ملىلىوال التجاريلىلىة التا علىلىة للىلىلدولةالمتضلىلىمإ اإ

                    02/11/0111الجريدخ الرسمية المؤرخة في 

ورقا لىلىة المؤسسلىلىات العموميلىلىة  المتعللىلىق  تنظلىلىيم وتسلىلى يير وةورصلىلىة 01/18/0110المؤرخلىلىة في  12-10ال ملىلىر  ت0

 ت 00/18/0110الاقتصادية ، الجريدخ الرسمية المؤرخة في 

يوليلىو  01، الجريلىدخ الرسميلىة المؤرخلىة  0110يوليلىو  01المتعلق بالمناسسة المعدل والملىلل الملىؤري  في  10-10ال مر  ت2

 ت 0110

المتعللىلىق بالمناسسلىلىة ، الجريلىلىدخ  10-10 ، يعلىلىدل و لىلىلل ال ملىلىر رقم 0118يونيلىلىو  01الملىلىؤري في  00-18القلىلىانون  رقم  ت1

المتعلقلىلىة   01-11المعلىدل والملىلل  للقلىانون  0118جويليلىة  01الملىؤري في  02-18القلىانون  0118يوليلىو  0الرسميلىة المؤرخلىة في 

 ت 0118غشت  10الرسمية المؤرخة في بال ملاك الوطنية ،الجريدخ 

،الجريلىدخ الرسميلىة المؤرخلىة  0100قانون المالية لسلى نة  المتضمإ 0101ديسمبر   01المؤري في  08-01القانون رقم  ت0

، يتضمإ التعديل الدس توري ، الجريدخ الرسمية  0100مارس  0المؤري في  10-00ت       القانون رقم  0101ديسمبر  00في 

  0100مارس  2الجزائرية المؤرخة في 

ت بالبريلىلىلىد والتصلىلىلىال عاملىلىلىة المتعلقلىلىلىةالذي يحلىلىلىدد  القواعلىلىلىد ال  0108ملىلىلىاي  01الملىلىلىؤري في  12-08القلىلىلىانون رقم   ت2

                                                                                                 0108ماي  00،الجريدخ الرسمية المؤرخة في الإلهترونية

يوليلىو  08المتعلق بالستثمار ، الجريدخ الرسمية  المؤرخة في   0100يوليو س نة  02في  المؤري  08-00القانون رقم  ت8

 ت0100
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 : وص التنظيميةالنص

ششلىلىاء الجزائريلىلىة للميلىلىات ، الجريلىلىدخ الرسميلىلىة  0110ابريلىلىل  00الملىلىؤري في  010-10المرسلىلىوم التنفيلىلىذي رقم  ت0 المتضلىلىمإ اإ

 ت 0110ابريل  00المؤرخة ي 

ششاء بريد الجزائر ، الجريدخ الرسمية المؤرخلىة  0110ينا ر  02المؤري في  20- 10المرسوم التنفيذي رقم  ت0 والمتضمإ اإ

 ت 0110ينا ر  00في 

ششلىلىاء المررلىلىد اللىلىوط  للبيالىلىة والتنميلىلىة الم  001-10لمرسلىلىوم التنفيلىلىذي رقم ا ت0 ابريلىلىل  10سلىلى تدامة  الملىلىؤري في يتضلىلىمإ اإ

ششاء المررد الوط  للبياة ، الجريدخ 0110  تت0110ابريل 0الرسمية المؤرخة في ، يتضمإ اإ

ششاء الونلة الوطنيلىة للدراسلىات  010يوليو  01المعدل والملل المؤري في  010 -11المرسوم التنفيذي رقم  ت2 المتضمإ اإ

 0111يوليو  00ومتا عة اإنجاإ الاستثمارات في السهك الحديدية ، الجريدخ الرسمية  المؤرخة في 

 : الهت  0

  0111ماجد راغ  الحلو ،القانون الإداري ن دار الم بوعات الجامعية ن الإسهندرية ، س نة  ت0

 0100محمد رسعت عبد الوهاب ،النظرية العامة للقانون الإداري ،دار  الجامعة الجديدخ ، ت0

بإ قر ة حفيظ ، بإ ددان إاكي ،دور مؤسسات النظاسة في تحقيق التنمية المس تدامة ، المؤسسة العمومية الولئيلىة  ت0

   0101،جوان 12ساورخ  نت نمودجا ، مجلة دراسات ، العدد  

 : المقالت3  

ورية ،  مجلىلة مرةلىز د عامر إغير ايسإ ،المراجعة  ه سهرخ ال مإ القلىانوني ومبلىدأ  رجعيلىة أ ثلىر الحلىذ  علىدم الدسلى ت ت0

  0101، 08دراسات الهوسة ، العدد 

مجلىلة الدراسلىات حلىول طبال نجاخ ، قانون الاستثمار الجديد  ه سعالية تشلىجيع الاسلىتثمار وتحقيلىق ال ملىإ القانونيلىة  ت0

   10،0101،  العدد  سعلية القاعدخ القانونية

عبد  الرإاق رحموني ، عبد الل يف والي ، شرط  ال بات التشريعي ماضرنة في عقود الاستثمار،   المجلة الجزائريلىة  ت0

  0101،ديسمبر  10للقانون ال عرل ، العدد 

را لىع ، ديسلىمبر عحا  عرد ن ثهريس مبدأ  حرية التجارخ والصناعة ن مجلة الباح  للدارسات ال ندنية ، العدد ال ت2

0102   
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